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     ملخص :

الأصل في الولاية أنها للأباء على أبنائهم القصر، ومن ثم فانهم يسألون عن الأفعال 

الضارة التي يأتيها هؤلاء الأبناء ، غير أن هاته الولاية قد تنتقل الى الأم حالة وفاة الزوج ، 

 أو حالة طلاقها واسناد الحضانة لها .

والمقصود هنا أن الشخص الذي انتقلت إليه الولاية ــــــــ الأم حالة الوفاة أو الطلاق ــــــــ  

يمكن مساءلتها في حال ارتكاب الخاضع للرقابة لفعل غير مشروع يضر بالغير، فالولاية 

من قانون الأسرة  87تنتقل من شخص لآخر بموجب القانون ، وفي ذلك نصت المادة 

ى أنه" يكون الأب وليا على أولاده القصر وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا، الجزائري عل

وفي حالة غياب الأب أو حصول مانع له تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة 

 .وفي حالة الطلاق يمنح القاض ي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد" المتعلقة بالأولاد

الآبــاء ملزمــون قانونــا بحكــم ولايــتهم برقابــة ورعايــة أبنــائهم وبمقتضــ ه هاتــه المــادة فــ ن 

طالمــا نـاـنوا علــى قيــد الحيــاة، ومــن ثــمف يســألون عــن الأفعــال غيــر المشــروعة التــي يأتيهــا أبنــائهم 

القصــر، فـــي حـــين تنتقـــل الولايـــة علـــى القاصـــر إلـــى الأم طعـــد وفـــاة الأب، أو طعـــد الطـــلاق اذا مـــا 
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ملزمــــة برعايتـــه ورقابتــــه، وعليــــه ف ســــأل عــــن الأفعــــال  أســـندت لهــــا الحضــــانة  فتكــــون بــــذلك

 الضارة التي يحدثها أبنائها القصر.

المسؤولية المدنية ،  ولاية الأم  ، الأفعال غير المشروعة  ، الأبناء   :الكلمات المفتاحية

 القصر .

 Abstract:                                                                                                                                                              

The mother in the state is that the parents have their minor children, and 

therefore they ask about the harmful acts that these children bring. However, this 

state may pass on to the mother the case of the husband's death, her divorce and 

the custody of her This means that the person to whom the mother state has 

transferred the death or divorce can be held accountable in the event that the 

subject of the offense is committed to an unlawful act that harms others. The 

mandate is transferred from person to person under the law. Article 87 of the 

Algerian Family Code stipulates that " After his death, the mother is legally 

replaced. In case of father's absence or obstruction, the mother may replace him 

with urgent matters related to the children .                                                                                                       

In the case of divorce, the judge grants the state to those who have custody 

of the children  " According to this article, parents are legally obliged by virtue of 

their mandate to supervise and care for their children as long as they are alive and 

then ask about the unlawful acts of their minor children, while the state passes on 

the minor to the mother after the death of the father or after the divorce, And thus 

be bound by his care and control, and therefore ask about the harmful acts that 

occur by her children minors .                                                                          

Keywords: civil liability, mother's jurisdiction, wrongful acts, minor children .                                                                                                         
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 : مقدمة

عدف مسؤولية متولي الرقابة عن أفعال غيره مسؤولية 
ُ
استثنائية إذ الأصل أن المرء ت

 عن عمله الشخص ي، ولكن القانون قد خرج عن هذا الأصل في طعض الحالات، 
ف
لا يسأل إلا

وجعل الشخص مسؤولا عن فعل غيره لاعتبارات متعددة منها التيسير على المضرور في 

 الحصول على تعويض ما أصابه من ضرر ب عفائه من الالتزام ب ثبات الخطأ، وكذا تعدف 

هاته المسؤولية ضمانة حقيقية للمضرور إذ غالبا ما يكون المشمول بالرقابة شخصا لا 

يملك شيئا، أو لا يمكن مساءلته لعدم أهليته للمساءلة الأمر الذي أتاح من خلاله القانون 

 للمضرور مسؤولا يعوضه عن الضرر الذي أصابه من ذلك الشخص الخاضع للرقابة.

جعل شخصا معينا مسؤولا عن فعل شخص آخر، ف نما ولا شك أن القانون إذ ي

يكون ذلك نظرا لتوافر علاقة بين هذين الشخصين تبرر جعل أحدهما مسؤولا عن فعل 

الأخر، فلا يتصور أن يطلق الأمر فيكون نل مسؤولا عن فعل غيره، وإلا أصبح نل الناس 

 
ف
إذا توافرت سبل حفظها  مسؤولين، فمصالح الناس جميعا لا تتحقق في الحياة العامة، إلا

لجميع أفراد المجتمع، وإن توافر هذه السبل لا يتيسر إلا إذا تحققت مظاهر المسؤولية 

عند الجميع، حته ي سنه لكل منهم أن يأخذ ما له ويعطي ما عليه، ويعاقب إذا قصر فيما 

ف به من حقوق لغيره تجاهه.
ف
 نل

لية باعتبارهم ليسو أهلا لها فبعض  أفراد المجتمع يصعب اتصافهم بهذه المسؤو  

كأن يكونوا صغارًا  ـــــــــ أي لم يصلوا إلى سن الرشد أو سن التمييز ــــــــ والذي يكون لهم 

بمقتضاه التصرف في طعض الأحوال، فقد تصدر منهم طعض الأفعال غير المشروعة التي 

لثغرة، فأوجد نظام تضر بالآخرين، ومن هنا نان لا بد أن يضع المشرع نظاما يسد هذه ا

المسؤولية للحاجة الماسة إليه والذي بدونه يفوت العديد من المصالح على كثير من الناس، 

لذلك أنشأ نظام النيابة عن الغير في التصرفات، والمسؤولية عن فعل الغير،  ومنه الولاية 

ها الحياة، على من لا يكون أهلا للولاية على نفسه، أو تعوزه هذه الولاية لضرورة اقتضت

ومن ثم ف ن تولي رقابة شخص على آخر يفترض بداهة قيام تكليف بالرقابة  ، ومدام 

موضوعنا ينحصر في ولاية الأم كأساس لمسؤوليتها عن الأفعال الضارة التي يأتيها أبنائها 

 القصر فانه والحالة هاته لنا أن ن ساءل عن أحكام ولاية الأم باعتبارها المكلفة  بالرقابة ؟
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وكذا مسألة انتقال هاته الرقابة ؟ هذا بالاضافة الى شروط مسؤولية الأم ؟ وهل من 

 العدالة الزامها بأفعال أبنائها لا سيما وتغير الجانب الأخلاقي والتربوي للأولاد ؟

 وعلى ذلك فالاجابة على هاته ال ساؤلات يقتض ي التطرق الى النقاط التالية :

 الأمولاية  :أولا               

 انتقال الرقابة : ثانيا       

 شروط مسؤولية الأم : ثالثا      

 ولاية الأم: أولا 

من القانون المدني الجزائري أنه :" نل من يجب عليه  1فقرة 134جاء في نص المادة 

قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة طسبب قصره أو طسبب حالته العقلية أو 

 ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص بفعله الضار" الجسمية، يكون 

ن علته ومصدره، فقد يحتاج  د مشرعنا إلى تحليل الالتزام بالرقابة فبيف ومنه فقد عمف

الإنسان إلى الرقابة إما طسبب قصره وإما طسبب حالته العقلية أو الجسمية وبهذا يشرف 

الابن محتاجا إلى الرقابة، أما فيما يتعلق  الأب أو من يقوم مقامه على ابنه القاصر ما بقي

بمصدر الالتزام بالرقابة فهو في الأصل نص القانون إذ أحكام قانون الأسرة لاسيما المادة 

منه تلقي عبئ الرقابة على الأب أو الأم أو الوص ي على حسب الأحوال، وبذلك نجد أن  87

ـــــ حالة ولايتها ــــــ إلزام برعاية ورقابة قانون الأسرة الجزائري هو الذي يُسند على عاتق الأم 

 ابنها طسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية.

وبعبارة أخرى نجد أن القانون هو الذي يلزم الولي برعاية ورقابة القاصر طسبب 

صغر سنه، والمقصود بالولي هنا هو الولي عن النفس ذلك أن رعاية القاصر ومراقبته 

 دخل في إطار الولاية على النفس ولا شأن لها بالولاية عن المال.والمحافظة عليه ت

هذا و الولي لا ينحصر في الأب فحسب وإنما قد تكون الأم كذلك، وهذا ما تضمنته 

من قانون الأسرة السالفة الذكر، فالأم تحل محل الأب قانونا في الولاية على  87المادة 

ته، فتتولى الأم السلطة الأبوية بكل أطعادها أولادها القصر شريطة أن يكون ذلك طعد وفا
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وتواطعها من حسن القيام طشؤون الأولاد، والسهر على تربيتهم ورعايتهم وحفظهم، ومن ثم 

 . 1فهي تسأل عن الأضرار التي يحدثها أبنائها القصر طعملهم غير المشروع 

لة وفاة الزوج أو حالة وباعتبار دراس نا تتعلق بكون الذي يمارس الولاية هي الأم سواء حا 

الطلاق مع اسناد الحضانة لها، فاننا سنبين معنه ولاية الأم وأحكامها لا سيما الشروط 

 والواجبات والتي لايختلف فيها الأمر نون الولاية للأب أم للأم .

 أ ــــــــ معنى الولاية       

ق على النصير والمحب الولي في المعنه اللغوي: هو نل من ولى أمرا أو قام به، كما تطل

و، والولاية بالكسر: الإمارة والسلطان، والبلاد التي تسلط عليها  والصديق، وهو ضد العدف

 . 2الولي، والولاية بالفتح والكسر النصرة والقرابة 

أما الولي اصطلاحا: فهي تنفيذ القول على الغير والإشراف على شؤونهم، أو هي 

 . 3 ر موقوف على إجازة أحدالقدرة على إنشاء العقد نافذا غي

ويقصد بالغير هنا هو الشخص الذي يكون بحاجة إلى رعاية وإشراف نالقاصر والمجنون 

نه من التصرف 
ف
والمعتوه، وهناك من يعرف الولي على أنه نل من يملك سلطة شرعية تمك

 . 4 في شؤون غيره شاء أم أبى

حبها من مباشرة العقود ومن الفقهاء من يقول أن الولاية سلطة شرعية تمكن صا

وترتيب أثارها عليها دون التوقف على إجازة احد، ف ذا نانت السلطة متعلقة طشأن من 

شؤون العاقد كتزويجه لنفسه وبيعه ماله نانت ولاية أصلية قاصرة وإذا نانت متعلقة 

 . 5 نانت ولاية متعدية - كأن يزوج ابنته أو يتصرف في مال ولده - طشأن من شؤون غيره

وتقسم الولاية المتعدية إلى ولاية عامة و ولاية خاصة، فأما العامة نولاية السلطان 

، وأما الخاصة فتقسم إلى قسمين ولاية على المال وهي القدرة على إنشاء العقود  6والقاض ي

الخاصة بالأموال وتنفيذها، و ولاية على النفس، كما ت نوع الولاية على النفس إلى نوعين 

ار وهي التي تثبت على البالغ العاقل أي على المكلف وتسمه ولاية ندب ولاية اختي

لصغر سنه وهي  -أي على القاصر -واستحباب، و ولاية إجبار وهي التي تثبت على غير المكلف

التي تعنينا في هذا الموضوع هي ولاية الإجبار، إذ تثبت للقاصر الذي يحتاج إلى تنفيذ القول 

 ك.عليه رض ي أم لم يرض بذل
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وما طعدها  87وبالرجوع إلى أحكام القانون الجزائري لاسيما قانون الأسرة في المادة  

نجد أن مشرعنا قد منح الولاية للأب وبعد وفاته تحل محله الأم، ولم يعرف الولاية ولا 

، وهذا بخلاف ال شريع  7 أحكامها، فقانون الأسرة الجزائري لم ينظم الولاية على النفس

من  12نظم أحكام الولاية عن النفس وحدد مراتب الأولياء، فنصت المادة  المصري الذي

على أنه  1952لسنة  118قانون الأحوال الشخصية الخاص بالولاية على النفس رقم 

"يقصد بالولي في تطبيق أحكام القانون، الأب والجد والأم والوص ي ونل شخص ضم  إليه 

 الصغير بقرار أو حكم من جهة الاختصاص".

ووفقا لنص هذه المادة نجد أن القانون المصري نان أكثر وضوحا في ترتيب مراتب 

الأولياء، فنجد أن الولاية على النفس هي في الأصل للأب ف ن لم يوجد الأب بأن نان قد 

توفي أو سلبت منه الولاية، ف ن الولاية تنتقل طعد ذلك إلى الجد للأب، ف ذا لم يوجد الجد 

ه الولاية انتقلت الولاية إلى الأم، ف ذا لم توجد الأم أو نانت قد سلبت أو نان قد سلبت من

 . 8ولايتها انتقلت الولاية إلى الوص ي

من قانون الأسرة الجزائري نرجع في هذا الشأن  222وعلى نل فانه وتطبيقا لأحكام المادة 

 إلى أحكام الشريعة الإسلامية لنستقي أحكام هاته الولاية وشروطها.

 ب ـــــ أحكام الولاية        

فــي فقراهــا الأولــى مــن قــانون الأســرة الجزائــري علــى مــا يلــي: "يكــون الأب  87نصــت المــادة 

 وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا...."

إذن فــــالأب هــــو الــــولي الطبيبــــي علــــى نفــــس ابنــــه القاصــــر وتحــــل الأم محلــــه  فــــي أحــــوال 

طســـــلطة أبويـــــة عليـــــه تخولهـــــا الحـــــق فـــــي حفظـــــه ورعايتـــــه واهذيبـــــه   معينـــــة ، ومـــــن ثـــــم  تتمتـــــع

ومراقبة سلوكه، ف ذا ارتكب الابن القاصـر عمـلا غيـر مشـروع ترتـب عليـه إلحـاق ضـرر بـالغير 

ـــا لحقـــه مـــن ضـــرر طســـبب  نانـــت الأم بحكـــم ولايتهـــا القانونيـــة مســـؤولة عـــن تعـــويض الغيـــر عمف

ى نفــس أبنائهــا القصـــر تعــدف حقـــا وواجبــا فـــي فعــل ابنهــا القاصـــر، لــذلك نجـــد أن ولايــة الأم علـــ

نفــس الوقــت، فهــي حــق إذ تخولهــا الحــق فــي حفظهــم ورعــايتهم، وواجــب إذ تلزمهــا بمــراقبتهم 

 . 9 ومنعهم من الأضرار بالغير
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كمـــا أن التـــزام الأم  برقابـــة ابنهـــا القاصـــر تعـــد مظهـــرا مـــن مظـــاهر الولايـــة علـــى الـــنفس 

مــــن المتفــــق عليــــه فقهــــا وقضــــاءا وقانونــــا أن الأم مــــن ون يجــــة مــــن نتائجهــــا، ولــــذلك نجــــد أنــــه 

الأشخاص الذين فرض عليهم القانون واجب الالتزام برعاية ورقابـة أبنـائهم القصـر، وعليـه 

 سن ناول شروط الولي وواجباته تبعا.

 شروط الولي:  أولا 

بــالرجوع إلــى أحكــام قــانون الأســرة نجــد أن مشــرعنا لــم ي نــاول شــروط الولايــة بخــلاف 

، التــي اشــترطت فــي الوصــ ي الإســلام والعقــل بالإضــافة إلــى القــدرة وحســن  10 ام الوصــايةأحكــ

التصرف ولا فرق بين الولاية والوصاية، ذلك أن أصل القانون المذنور هو الفقه الإسـلامي، 

من قـانون الأسـرة سـالفة البيـان والتـي تحيلنـا إلـى أحكـام  222ضف إلى ذلك ما ورد في المادة 

 مية حالة خلو النص القانوني ومنه فيشترط في الولي الشروط التالية: الشريعة الإسلا 

: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط في الولي أن يكون بالغا، أن يكون الولي بالغا -أ

ومـــن ثـــم لا تثبـــت الولايـــة للصـــغير لأنـــه لا ولايـــة لـــه علـــى نفســـه، فـــلا يكـــون لـــه ولايـــة علـــى غيـــره 

 . 11 إدراك مصلحة نفسه فلا يتمكن من تحقيق مصلحة غيره لقصور عقله، ولأنه لا يمكنه

: اتفق الفقهاء على أنـه يشـترط فـي الـولي أن يكـون عـاقلا لأن أن يكون الولي عاقلا -ب

الولايــــة تثبــــت للنظــــر فــــي شــــؤون المــــولى عليــــه لعجــــزه عــــن النظــــر لنفســــه، ومــــن لا عقــــل لــــه لا 

ي هــذا مــن لا عقــل لــه لصــغره كطفـــل، يمكنــه النظــر ولا يلــي أمــر نفســه فغيــره أولــى، وســـواء فــ

ومن ذهب عقله بجنون أو كبر نالشيخ الهرم، والجنون الذي يمنع ثبوت الولايـة هـو الجنـون 

المطبــــق، ف نــــه يزيــــل الولايــــة زوالا تامــــا حتــــه يــــتم شــــفاؤه، أمــــا مــــن نـــاـن جنونــــه متقطعــــا فــــ ن 

لكونـه صـادرا ممـن لا ولايته لا تزول، غير أن العقـد الـذي يبرمـه حـال جنونـه لا يثبـت موجبـه 

ر و المصـروع فـ ن الولايـة لا  عقـل لـه، وكـذلك الحـال بالنسـبة ل غمـاء والسـكر بـلا تعـد نالمخـدف

تزول بأي من هذه الأسباب لأن المغمه عليه ومن نان على شانلته سرعان مـا يفيـق، فشـأنه 

 . 12في ذلك شأن النائم 

ترط في الولي أن يكون مسلما على أنه يش 13 : يجمع الفقهاءأن يكون الولي مسلما -جـ
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، أما إذا لم يكن المولى عليـه مسـلما فـلا يشـترط أن يكـون الـولي مسـلما لأن الكـافر  14 سا
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لميــراو وثبــوت الميــراو شــرطه اتحــاد الــدين، ولكــن يجــوز يلــي أمــرا الكــافر ، ولأن الولايــة ت بــع ا

أن يـــزوج نســـاء أهـــل الذمـــة لأن ولايتـــه عامـــة تشـــمل المســـلمين وأهـــل  -ولـــي الأمـــر-للســـلطان   

 . 15الذمة

: اتفــق الفقهــاء علــى أنــه يشــترط فــي الــولي أن يكــون حــرا، وعلــى أن يكــون الــولي حــرا -د

ه على نفسه فلا يكون له ولاية على غيره مـن بـاب ذلك فلا تثبت الولاية للعبد لأنه لا ولاية ل

 أولى.

: ف ذا نان الولي ضعيفا أن يكون الولي قادرا على حفظ المولى عليه وصيانته -هـ

لكبر أومرض فلا يمكنه المحافظة على غيره ورعايته بل نان يحتاج هو إلى من يرعاه 

ق بالحفظ والرعاية لضعفه ويحافظ عليه ف نه لا يثبت له الولاية على الأقل فيما يتعل

 .16 ولفقده لمقومات تلك الولاية

وبالإضافة إلى هاته الشروط هناك من يشترط أن يكون الـولي عـدلا، ويقصـد بالعـدل 

الاســتقامة علــى طريــق الحــق باجتنــاب عمــا هــو محظــور دينــا، والــراهح فــي هــذا مــا ذهــب إليــه 

 . 17 جمهور الفقهاء من خلال عدم اشتراط أن يكون الولي عدلا

هاتـه هــي أهـم الشــروط التــي اشـترطها فقهــاء الشـريعة الإســلامية فــي شـخص الــولي لكــي 

تثبت له الولاية ويكون قادرا على حفظ المـولى القاصـر المـولى عليـه ويسـتوي الأمـر سـواء أناـن 

 الولي أبا أم أما .

 واجبات الولي : ثانيا

التـــــي يمارســـــها علـــــى أولاده إن الولايـــــة التـــــي تقـــــوم علـــــى الأم  مصـــــدرها الســـــلطة الأبويـــــة 

القصــــر التــــي بموجبهــــا يقــــوم برعــــايتهم، وحفظهــــم، فالطفــــل فــــي صــــغره يحتــــاج إلــــى مــــن يقــــوم 

بالتكفــل بــه وتربيتــه، وتعليمــه، واهذيبــه، كمــا يحتــاج إلــى مــن يقــوم بحفظــه وصــيانته مــن نــل 

طفـل فـي ما من شأنه الإضرار به، نظرا لعدم قدرته على التمييز بـين مـا ينفعـه ومـا يضـره، وال

بدايــــة نشــــأته ينشــــأ ضــــعيفا، وتولــــد فــــي نفســــه رغبــــة تدفعــــه إلــــى طاعــــة مــــن يوجهــــه ويرشــــده، 

 قلقــا 
ً
فيعــيف فــي كنفــه وتحــت ســلطته وإمارتــه، فــ ذا لــم يجــد مــن يوجهــه ويســيره نشــأ حــائرا

وســـرعان مـــا يكـــون مصـــيره الانحـــراف وإتبـــاع الســـلوك الغيـــر قـــويم، لـــذا فـــدور الـــولي  هـــام فـــي 
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ه القاصر، وذلك لمـا يقـع علـى عاتقـه مـن مهـام ينبهـي عليـه القيـام بهـا، استقامة شخصية ابن

 والتي من شأنها أن تصلح من أمر القاصر دينا وعقلا وسلونا.

فينبهــي علــى الــولي أن يقــوم بتربيــة المــولى عليــه  الأبنــاء القصــرة علــى الأخــلاق الفاضــلة 

ذا علــــى الــــولي أن يقــــوم وحســــن تــــأديبهم وتــــربيتهم علــــى ضــــبط الــــنفس وبــــ  روح  الإيثــــار، وكــــ

بالحفــاع علــى أبنائــه القصــر وصــيانتهم مــن نــل مــا يــؤدي إلــى الإضــرار بأنفســهم، ومــنعهم مــن 

إلحــاق الأذى بــالآخرين، وذلــك يــدخل ضــمن تــأديبهم واهــذيبهم وتعويــدهم عــدم الاعتــداء علــى 

 كر.الغير، ومن ثم فعليه أن يغرس في أنفسهم حب الناس والعمل بالمعروف والنهي عن المن

ـــــ  فــــي حفــــظ أبنائهــــا القصــــر  ـــــ لا ســــيما الأم حالــــة ولايتهــــا ــــــ ــــر الأوليــــاء ــــــ وعلــــى ذلــــك إذا قصف

 وصيانتهم عن نل ما من شأنه الإضرار بالغير، ف ن تبعة الإهمال والتقصير تقع على عاتقها.

ه، هذا وتنتهي وظيفة الـولي سـواء أناـن أبـا أم أمـا طعجـزه عـن القيـام برعايـة ورقابـة ابنـ

وكـذا بــال جر عليـه حــال إصـابته طعــارض أو مـانع فــي أهليتـه ممــا يخـل بتــدبيره للأمـور كجنــون 

كمـا هـو الحـال بالنسـبة لحالـة   18 أو عته أو سفه، بالإضافة إلـى موتـه أو إسـقاط الولايـة عنـه

 زواج الأم الحاضنة  صاحبة الولاية.

 انتقال الرقابة: ثانيا 

هــــا مــــن قبــــل الشــــخص الــــذي انتقلــــت إليــــه بحيــــ  يمكــــن والمقصــــود بهــــا هــــو واجــــب الالتــــزام ب

مســاءلته فــي حالــة ارتكــاب الخاضــع للرقابــة لفعــل غيــر مشــروع يضــر بــالغير، فالرقابــة تنتقــل 

 من شخص لآخر بموجب القانون وقد تنتقل اتفاقا. 

من قانون الأسرة الجزائري نجدها تنص على أنه" يكون  87فبالرجوع إلى أحكام المادة 

علــــى أولاده القصــــر وبعــــد وفاتــــه تحــــل الأم محلــــه قانونــــا، وفــــي حالــــة غيــــاب الأب أو الأب وليــــا 

وفـــي حالــــة  حصـــول مـــانع لـــه تحـــل الأم محلـــه فـــي القيـــام بـــالأمور المســـتعجلة المتعلقـــة بـــالأولاد

 الطلاق يمنح القاض ي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد"

الآبـاء ملزمـون قانونـا بحكـم ولا يـتهم  وبمقتض ه هاته المادة لاسيما فـي فقراهـا الأولـى فـ ن

برقابـــــة ورعايـــــة أبنـــــائهم طالمـــــا نــــاـنوا علـــــى قيـــــد الحيـــــاة، ومـــــن ثـــــمف يســـــألون عـــــن الأفعـــــال غيـــــر 

المشــروعة التــي يأتيهــا أبنــائهم القصــر، فــي حــين تنتقــل الولايــة علــى القاصــر إلــى الأم طعــد وفــاة 
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الأفعـال الضـارة التـي يحـدثها  الأب، فتكون بذلك ملزمـة برعايتـه ورقابتـه، وعليـه ف سـأل عـن

 أبنائها القصر.

وفي هذا الصـدد لنـا أن ن سـاءل عـن حالـة وجـوب الرقابـة علـى الأب ولكنـه لا يسـتطيع  

ممارستها على أبناءه إما لجنون أو عته أو لحالة مرضية يستحيل معها رعاية ورقابة الأبنـاء، 

تبــر الأب وكأنــه غيــر موجــود ومنــه ويــرى هنــا الــدكتور علــي علــي ســليمان أنــه فــي هــذه الحالــة يع

فالرقابة تنتقل من الأب إلى الأم، ونوافق الدكتور في ذلك إذ الأب المصاب بالجنون أو العته 

أو الحالــة المرضــية يكــون هــو الأولــى بالرعايــة والرقابــة ولا يمكــن إلزامــه ط ــ يء يفتقــده ففاقــد 

 سناد رقابة الأبناء إلى أمهم.ال  يء لا يعطيه وعليه نرى إلحاق هاته الحالات بالوفاة وإ

فـــي فقراهـــا الثانيـــة علـــى مـــا مفـــاده أن غيـــاب الأب أو حصـــول  87هـــذا وقـــد نصـــت المـــادة 

هــذا لا يمنــع مــن ولايتــه ويبقــى ملزمــا  –كــأن يكــون مهــاجرا أو فــي الخدمــة الوطنيــة  –مــانع لــه 

تكفـــــــل بـــــــالأمور برقابتـــــــه ورعايتـــــــه القانونيـــــــة ولا تنتقـــــــل الرقابـــــــة إلـــــــى الأم وإنمـــــــا يكـــــــون لهـــــــا ال

 المستعجلة للأولاد كأمور الدراسة أو الصحة وغيرها.

الســـالفة الــذكر فتطرقــت إلـــى حالــة الطــلاق حيـــ  أن  87أمــا الفقــرة الثالثـــة مــن المــادة 

الولايــــة تعطــــى لمــــن أســــندت لــــه حضــــانة الأولاد ، ومنــــه فــــ ذا أســــندت الحضــــانة إلــــى الأم وهــــو 

القصـــر فتلـــزم برقابــــة أولادهـــا مـــن خـــلال رعــــايتهم فتعتبـــر وليـــا عــــن أبنائهـــا   19 الوضـــع الغالـــب

،  20وتعلــيمهم والقيــام بتــربيتهم علــى ديــن أبــيهم والســهر علــى حمــايتهم وحفظهــم  ــحيا وخلقيــا

 ومن ثمف ف سأل عن الأفعال غير المشروعة التي يأتيها أبنائها القصر.

ة لـلأب مـن وفي هذا المقام هناك من يرى أن إسـناد الحضـانة لـلأم مـع تقريـر حـق الزيـاد

شأنه أن يقيم مسؤولية الأب حالة وقوع الفعل الضار من الابـن القاصـر أثنـاء تواجـده لـدى 

 .  21أبيه، إذ حق الزيارة ناف لقيام واجب الرقابة عليه

غير أننا لا نعتقـد ذلـك إذ مسـؤولية المكلـف بالرقابـة لاسـيما الأم حالـة ولايتهـا بمقتضـ ه 

الرعايــة والرقابــة، أمــا زيــارة الأولاد القصــر لأبــيهم فــأمر الحضــانة القانونيــة أساســها الحفــظ و 

مـــــرتبط بالإقامـــــة الماديـــــة لـــــبعض الأوقـــــات، فـــــلا يكـــــون لـــــه صـــــفة الولايـــــة والســـــلطة المباشـــــرة 

والكاملــــة علــــى الولــــد المحضــــون وذلــــك هــــو أســــاس التكليــــف، ومــــن ثــــمف فــــلا يســــأل الآبــــاء عــــن 

وإنما تكون الأم بمقتض ه ولايتها القانونية الأفعال غير المشروعة التي يحدثها الأبناء القصر، 
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هــــي المســــؤولة عــــن أبنائهــــا القصــــر، وهــــو المســــلك الــــذي تبنــــاه القضــــاء الفرن ــــ ي إذ يعتبــــر أن 

ممارســـة حـــق الزيـــارة والمبيـــت لـــيس مـــن شـــأنه أن يعفـــي الأب و الأم الـــذي يملـــك حـــق الحفـــظ 

 . 22والحضانة 

اضـنة، فـ ذا مـا انتهـت حضـانتها أو هذا وتبقى الأم مسـؤولة بمقتضـ ه ولايتهـا مـا بقيـت ح

ســـقطت ترتـــب علـــى ذلـــك عـــدم مســـؤوليتها عـــن الأفعـــال غيـــر المشـــروعة التـــي يحـــدثها أبناءهـــا 

 . 23القصر

وجــدير بالــذكر أن الأبــوة المــتكلم عنهــا هــي الأبــوة الشــرعية التــي يثبــت مــن خلالهــا نســب 

انون الأســــــرة كحالــــــة ، ومنـــــه تثــــــار صــــــعوبات بالنســــــبة للأوضــــــاع التــــــي لا يعتــــــد بهــــــا قــــــ 24الأولاد

 . 26 وحالة الأمهات العازبات  25التبني

وفــــي هــــذا الشــــأن نقــــول أن الآبــــاء المكلفــــين بالرقابــــة بمقتضــــ ه قــــانون الأســــرة الجزائــــري 

المســـــتمد أحكامـــــه مـــــن الشـــــريعة الإســـــلامية هـــــم الآبـــــاء الشـــــرعيين والتبنـــــي وحـــــالات الأمهــــــات 

ســــرة، ومــــن ثـــــم لا يعقــــل أن يســـــأل العازبــــات أوضــــاع حرمهـــــا الشــــرع ولــــم يعتـــــد بهــــا قـــــانون الأ 

شـــخص عـــن فعـــل غيـــره دون أن يكـــون مكلفـــا قانونـــا أو اتفاقـــا، ومنـــه فالآبـــاء بـــالتبني أو الآبـــاء 

الطبيعيين غير ملزمين بتعويض الأضرار التي ي سبب فيها الأبناء القصر، هذا ناهيـك عـن مـا 

مية لا تقـــر إلا بالمســـؤولية عـــن الأفعـــال الشخصـــية دون ســـبق ذكـــره باعتبـــار الشـــريعة الإســـلا 

 أفعال الغير.

أمـــا ال شـــريع المصـــري فقـــد اختلـــف فـــي هـــذا الصـــدد وال شـــريع الجزائـــري إذا اعتبـــر الأب 

الولي الطبيبي على نفس أبنائه القصر وذلك لما لـه مـن سـلطة أبويـة تخولـه الحـق فـي حفظـه 

تكــب الابــن القاصــر عمــلا غيــر مشــروع ترتــب عليــه ورعايتــه واهذيبــه ومراقبــة ســلوكه، فــ ذا ار 

إلحــــاق ضــــرر بــــالغير نـــاـن الأب مســــؤولا عــــن تعــــويض الغيــــر عمــــا لحقــــه مــــن ضــــرر، أمــــا حالــــة 

، أنــــه إذا انفصــــل الزوجــــان ونـــاـن الابــــن القاصــــر فــــي ســــن  27الطــــلاق فــــذهب الفقــــه القــــانوني

علــى الحاضــنة  الحضــانة فــ ن حضــانته تكــون لــلأم، وتكــون الولايــة علــى الــنفس لــلأب فيكــون 

الرعاية والقيام على شؤون القاصر الحيوية من مأنل وملبس وإيواء وعلى الولي على النفس 

ــا تحتــاج  –وهــو الأب  – ن الحاضــنة ممف
ف
العنايــة  بالتهــذيب والإصــلاح والحمايــة والإنفــاق فــيمك

لا يغـــل يـــد الأب  –مـــدة الحضـــانة  –، أي أن وجـــود القاصـــر فـــي حضــانة أمـــه  28إليــه مـــن مـــال

عنــه، ولا يحــد مــن ولايتــه الشــرعية عليــه إذ الأب هــو الــولي علــى نفــس ابنــه القاصــر، ومــن ثــمف 
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فهـــو يلتــــزم برقابتــــه ورعايتــــه وتــــدبير أمــــوره وولايتـــه عليــــه ناملــــة، وإنمــــا يــــد الحاضــــنة للحفــــظ 

والتربيـة ولهــا القيــام بالضــروريات التــي لا تحتمـل التــأخير ناــلعلاج والإلحــاق بالمــدارس وغيرهــا، 

ذلـــك فــالأب هـــو المســؤول عـــن الضــرر الـــذي يصــيب الغيـــر بفعــل أبنـــاءه القصــر، وعليـــه  وعلــى

فالحضانة لا تؤثر في ولاية الأب على ابنه القاصـر ولا تحـد منهـا سـواء نانـت العلاقـة الزوجيـة 

 قائمة أو انقضت بالطلاق.

رقابـة وإن جاز لنا أن نبدي رأيـا هـا هنـا نقـول أن منـاط مسـؤولية الأب باعتبـاره مكلفـا ب

أبنائـه القصـر هـو تقصــيره فـي الرقابـة، ومضــمون الرقابـة يتجلـى فــي الرعايـة والتربيـة والتهــذيب 

والحفظ ونل ما من شأنه صيانة الأولاد القصر، وهذا لا يكون إلا لشخص حاضـنه ومـادام 

الأب في حالة الطلاق ليس بحاضن فكيف يساءل وهو غير مقصر ذلك أن أساس مسـؤولية 

 ائهم القصر هو الخطأ المفترض في الرقابة .الآباء عن أبن

وبخصـــوص حـــالات التبنـــي والأمهـــات العازبـــات فـــ ن المشـــرع المصـــري لا يعتـــد فـــي قانونـــه 

فـــــي حـــــين نجـــــد الفقـــــه الإســـــلامي لا يقــــر هنـــــا المســـــؤولية عـــــن الابـــــن المتبنـــــه والأمهـــــات   29بــــذلك

ضــار مســؤولا عــن أفعالــه العازبــات، وبالتــالي يكــون الولــد القاصــر المتبنــي متــه صــدر منــه فعــل 
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 شروط مسؤولية الأم :ثالثا 

مــن  173مــن القــانون المــدني الجزائــري والتــي تــم اقتباســها مــن المــادة  134نصــت المــادة 

يــه قانونــا أو اتفاقـــا رقابــة شــخص فـــي القــانون المــدني المصـــري علــى مــا يلـــي " نــل مــن يجـــب عل

حاجـة إلـى الرقابـة طسـبب قصـره أو طســبب حالتـه العقليـة أو الجسـمية يكـون ملزمـا بتعــويض 

 الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص بفعله الضار ". 

 –أنـــه لكـــي تقـــوم مســـؤولية متـــولي الرقابـــة لاســـيما   134ويتضـــح مـــن مضـــمون المـــادة   

يجـــب كشـــرط اول  أن يكـــون علــى عـــاتق المســـؤول التـــزام  –مســؤولية الأم عـــن أبنائهـــا القصــر

بالرقابة على شخص آخر الذي هو بحاجة إلى هاته الرقابـة والرعايـة طسـبب قصـره أو حالتـه 

 الجسمية أو العقلية، وأن يقوم القاصر بفعل غير مشروع يسبب من خلاله ضررا للغير.

ى الغير القاصر هـو أسـاس وعليه فواجب الرقابة الذي يتحمله الشخص المكلف بها عل

مســؤوليته المدنيــة عــن فعــل الغيــر، وبعبــارة أخــرى ف نــه لا مجــال للمســؤولية عــن عمــل الغيــر 
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 87مــا لــم يكــن المســؤول ملزمــا برقابــة الفاعــل، ومصــدر هــذا الإلــزام القــانوني هــو نــص المــادة

لـــى عـــاتق الأب مـــن قـــانون الأســـرة والمتعلقـــة بأحكـــام الولايـــة اذ ألقـــت عبـــئ الالتـــزام بالرقابـــة ع

وتحل الأم محله حالة وفاته، ومنه فالأب يتولى رعايـة شـؤون أولاده القصـر بموجـب سـلطته 

الأبويـــة التـــي خولـــه إياهـــا القـــانون وباعتبـــاره المشـــرف والرا ـــي الأول ورب الأســـرة قيـــد حياتـــه، 

برقابـة وبعد وفاته تحل الأم محله بـأن تنتقـل إليهـا هاتـه الرقابـة قانونـا فتصـبح بـذلك ملزمـة 

 ورعاية الأبناء القصر، ومن ثم تسأل عن الأفعال غير المشروعة التي يأتيها أبناءها القصر .

أمـــا الشـــرط الثـــاني فيتمثـــل فـــي نـــون المشـــمول بالرقابـــة بحاجـــة اليهـــا ويعـــد القصـــر أظهـــر 

مـــــن القـــــانون المـــــدني يكـــــون  134الحـــــالات التـــــي تحتـــــاج إلـــــى الرقابـــــة، فبمقتضـــــ ه نـــــص المـــــادة 

صــر فــي حاجــة إلــى الرقابــة، ومــن ثــمف يكــون المكلــف برقابتــه مســؤولا عــن الأضــرار الشــخص القا

 التي يلحقها هذا القاصر بالغير .

مـــــن القـــــانون المـــــدني  40فالولـــــد الـــــذي لـــــم يبلـــــغ ســـــن الرشـــــد والمحـــــددة فـــــي نـــــص المـــــادة 

،  31ب سعة عشر سنة ناملة يكون في نظر القانون قاصرا، والقصر قرينه على حاجته للرقابة

مـــــن ثـــــمف يكـــــون الـــــولي عليهـــــا لا ســـــيما الام حالـــــة ولايتهـــــا مســـــؤولة عـــــن الأفعـــــال الضـــــارة التـــــي و 

ي ســبب فيهــا طعملــه غيــر المشــروع باعتبارهــا قــد أخلــت بواجــب الرقابــة الــذي يتضــمن الرعايــة 

والتوجيـــــــه والتهـــــــذيب والتربيـــــــة،أما الشـــــــرط الثالـــــــ  فهـــــــو فعـــــــل القاصـــــــر غيـــــــر المشـــــــروع أثنـــــــاء 

اذ يشترط لقيام مسؤولية الام عن أفعال ابنها القاصر أن يصدر عـن خضوعه لرقابة وليه ،

هذا الأخير عمل غير مشروع يترتب عليه إلحـاق ضـرر بـالغير، وأن يكـون ذلـك أثنـاء خضـوعه 

لرعايــــة ورقابــــة ابنهـــــا وهــــو مـــــا يطلــــق عليـــــه طشــــرط المســـــاكنة، فبــــالرجوع إلـــــى أحكــــام القـــــانون 

مــــن القــــانون المــــدني  134المســــاكنة لاســــيما المــــادة لا نجــــد مــــا يشــــير إلــــى اشــــتراط   32الجزائــــري 

توضــح فــي فقراهــا الأولــى مــن يجــب عليــه  134مــن قــانون الأســرة، فنجــد أن المــادة  87والمــادة 

قانونا رقابة شخص في حاجة إلى رقابة طسبب قصره، وتعني بذلك الأحكام المتعلقة بالولاية 

 على النفس في القانون.

ن الالتـــزام بهـــا أصـــلا هـــي رقابـــة مـــن لـــه ولايـــة الـــنفس علـــى والرقابـــة التـــي يفـــرض القـــانو 

 إذا ثبـــت انتقـــال هـــذه الرقابـــة ممـــن لـــه الولايـــة علـــى نفـــس الصـــغير أو إلـــى شـــخص 
ف
القاصـــر إلا

 آخر.  
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من قانون الأسرة الجزائري نجدها تتضمن ولايـة الأب علـى  87وباستقراء نص المادة 

ه يمكــن القــول فــي هــذا الصــدد وكمــا ســبق أبنــاءه القصــر، وتحــل الأم محلــه طعــد وفاتــه، ومنــ

الإشــارة إليــه أن الولايــة علــى نفــس القاصــر تتضــمن وجوبــا رعايتــه وتربيتــه ورقابتــه بالإضــافة 

 بمســـــاكنة الأبنـــــاء القصـــــر لـــــوليهم، ولكـــــن لا يقصـــــد 
ف
إلـــــى حفظـــــه وصـــــيانته، وهـــــذا لا يتـــــأتى إلا

دائمة لمقر الإقامة، ولكن يقصد بالمساكنة هنا المساكنة المادية التي قوامها المشاركة شبه ال

بالمســــــــاكنة كشــــــــرط لقيــــــــام مســــــــؤولية الامهــــــــات هــــــــي المســــــــاكنة المرتبطــــــــة بمضــــــــمون الرقابــــــــة 

المفروضــة قانونـــا علــى الاوليـــاء بــالمعنه المعنـــوي للمســاكنة مـــن خــلال فكـــرة الحيــاة المشـــتركة، 

مشـــــاركة  وبهــــذا المعنــــه يكفــــي إثبــــات وجــــود عــــادات للالتقــــاء دون أن يكــــون هنــــاك بالضــــرورة

 بالسكن الواحد. 

ومن ثمف ف ذا غاب الولي  ف ن هذا لا يؤثر علـى مركـزه القـانوني كـرئيس للأسـرة والـولي 

عنها ويتحمل مسؤولية ما ي سبب فيه أبناءه القصر من ضرر للغير ولا يمكنـه التـذرع بةجـة 

 عدم مساكنة الأولاد القصر.

 : خاتمةال

لعــام فــي المســؤولية التقصــيرية هــو أن المــرء لا وكخاتمــة لمــا تــم ذكــره نقــول ان المبــدأ ا

ـا يرتكبــه  شخصـيا مـن أفعــال، ولا تقـوم مسـؤوليته وفقــا لـذلك إلا إذا أثبــت أن  يسـأل إلا عمف

فعله نان خطأ، وأنه بفعله هذا تسبب في إحداو ضرر معين أصاب الغير، ويقع عبء هذا 

ء فـي المجـال العقـدي أو المجــال الإثبـات علـى عـاتق المضـرور، وهـذا المبـدأ الأسابــ ي يطبـق سـوا

التقصــيري فــ ذا نـاـن الأصــل كــذلك فــلا يســأل هــذا الإنســان عــن ن يجــة أو تبعــة الفعــل الــذي 

 قام به غيره.

بيــد أن تطبيــق هــذا المبــدأ قــد يكــون شـــديد الوطــأة علــى المضــرور فــي طعــض الأحيـــان، 

ر المشرع هذا العبء وفرض واجبـا قانونيـا علـى نـل مـن يتـولى قا نونـا أو اتفاقـا رقابـة لذلك قدف

ومضمون هذا الواجب هو  -لاسيما رقابة االام حالة ولايتها عن أبنائهم القصر -شخص آخر

الإشـــــراف علـــــى الأبنـــــاء القصـــــر وتوجيـــــه ســـــلوكهم وترشـــــيدهم فـــــي حيـــــااهم، ولا يتـــــأتى ذلـــــك إلا 

يــــر عنــــدما يكــــون الأوليــــاء فــــي يقظــــة دائمــــة، فــــ ذا مــــا ارتكــــب القاصــــر الخاضــــع للرقابــــة عمــــلا غ

مشـــــروع، وتحققـــــت مســـــؤولية الرقابـــــة علـــــى النحـــــو الـــــذي قـــــدمناه تقـــــوم مســـــؤولية الام عـــــن 

اء عمــل الخاضــع للرقابــة، وهــو مــا يفتــرض فيــه الإخــلال بواجــب  الضــرر الــذي لحــق الغيــر جــرف

 الرقابة .
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هذا ونُهيب بمشرعنا أن يكون أكثر دقة ووضوحا في مسألة الأولياء متولي رقابة 

هج ما أخذ به ال شريع المصري في بيان تعداد مراتب الأولياء على الأبناء القصر، وينت

النفس فتكون الولاية للأب ثم الجد ثم الأم فالوص ي ونل من ضم إليه الصغير بأمر من 

المحكمة، مع تنظيم الأحكام الخاصة للولاية عن النفس من لا سيما مراتبها وشروطها 

 وانقضائها وغيرها . 

لإشــــارة إليــــه فـــــي ســــياق موضــــوعنا هــــذا ، أنــــه مــــن العســــير فـــــي كمــــا أنــــه ، ومــــا يمكــــن ا

شـابا بلـغ مـن العمـر  –الأم حالة ولايتهـا  –عصرنا الحدي  هذا أن يراقب الوالدين لا سيما  

، فمثـل هـذا الشـاب أصـبح اليـوم مسـتقلا فـي تفكيـره ومختلـف أشـد الاخـتلاف 18سنة أو  17

صـائحهما، ولا يـذعن لإرشـادااهما، ولا يـولي في نمط حياته عن والديـه، بحيـ  لا يقـيم وزنـا لن

أدنــى اهتمــام لأرائهمــا، بــل الأكثــر مــن ذلــك نجــد أن الجــرائم المرتكبــة مــن قبــل الفــروع القصــر 

علــى أمهــااهم فــي تزايـــد مســتمر لا ســيما والـــوازع الــديني قــد قــلف والآفـــات الاجتماعيــة فــي من ـــى 

ابقة حــين نـاـن الولــد يحتــرم أبويــه تصــاعدي، فقــد نانــت رقابــة الآبــاء ســارغة فــي العصــور الســ

ويطيعهما، ويخضع لنصـائحهما، ويخ ـ ه عاقبـة غضـبهما، أمـا اليـوم فقـد تحـرر الشـباب مـن 

هــذه الرقابــة، وتغيــر الــزمن وأصــبحت رقابــة الوالــد فــي ذمــة التــاريخ، فكــل الآبــاء يبــذلون اليــوم 

خيـرا منـه، ولا  نل ما فـي وسـعهم لتنشـئة أولادهـم علـى أحسـن وجـه ويفنـي نفسـه ليكـون ولـده

يــــدخر جهــــدا فــــي تلقينــــه الــــدروس وبــــذل النصــــائح والإنفــــاق عليــــه ومــــع ذلــــك ينحــــرف الولــــد، 

فكيف يؤاخـذ والـداه علـى مـا ارتكبـه هـذا الولـد مـن أعمـال ضـارة ونرميـه بالتقصـير فـي تربيتـه 

 وبالإهمال في رقابته؟

 لقـــد نانـــت الشـــريعة الإســـلامية علـــى حـــق وســـتظل علـــى حـــق حـــين قضـــت بمســـؤولية

الولد في ماله الخاص ولو نان غير مميز عن أفعاله الشخصية، ولم تثقل عاتق والديه بهاتـه 

اء أو قصـــر مســـؤولية الامهـــات  المســؤولية، ولـــذا ف ننـــا نـــرى أن الســير علـــى هـــدى شـــريعتنا الغــرف

عن الصبي غير المميز إذ لـم تكـن لـه أمـوال مسـتقلة، هـذا بالإضـافة إلـى تخفـيض سـن التمييـز 

ساطعة بدلا من الثالثة عشر، وفي المقابـل تفعيـل الاطـر المخفضـة لمسـؤولية الام لا إلى سن ال

سيما ترشيد القاصر باعتباره وسيلة من شأنها إعفاء الامهـات مـن المسـؤولية سـواء الترشـيد 

بطريــق الــزواج اوالإذن الصــريح لممارســة التجــارة  وهــو مــا لــم يتبنــاه مشــرعنا، وأكثــر مــن ذلــك 

لترشـــيد فـــي المســـائل المدنيـــة مثلمـــا فعـــل المشـــرع المصـــري ، ونعتقـــد ضـــرورة لـــم يـــنظم أحكـــام ا



 عن الأفعال الضارة لأبنائها القصرالأم أساس مسؤوليتها  ولاية

 1152ص  - 1135ص 

 حمر العين عبد القادر. د

 

 2019السنة  - 02العدد  - 04المجلد  -احث للدرسات القانونية والسياسية مجلة الاستاذ الب 1150

 

تجســيد ذلــك تشــريعيا، كمــا نــرى أن تضــييق حــالات مســؤولية الأوليــاء أمــر تقتضــيه العدالــة 

لاسيما والقاصر أصبح مكلفا نونه قد أض ى زوجا مسـؤولا أو تـم ترشـيده للقيـام بمعـاملات 

جتماعيـة وأولـى بـه أن يكـون مسـؤولا مسـؤولية شخصـية مدنية أو تجاريـة تقتضـيها الحيـاة الا 

 ولا يسأل غيره عن أفعاله الضارة .

 : شالهوام
 

 
الجزائري على أنه  ةمن قانون الأسر  3فقرة  87كما أنه هناك حالة أخرى تسند فيها الولاية للأم نونها حاضنة إذ نصت المادة  - 1

نجـد أن  64وبـالرجوع إلـى أحكـام الحضـانة لاسـيما المـادة  ،"وفي حالة الطلاق يمنح  القاض ي الولاية لمن أسندت له حضـانة الأولاد"

وحضانة الولـد تشـمل رعايتـه وتربيتـه وحفظـه ومنـه فرعايـة ورقابـة القاصـر تكـون علـى أمـه  ،الأم أولى بحضانة ولدها حالة الطلاق

 وبذلك تكون مسؤولة عما يحدثه من أضرار للغير.
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 .12ص -1988 -لبنان -2ج -دار المعرفة -بداية المجتهد ونهاية المقتصد  -ابن رشد - 11

 عي  ه  -دار إحياء الكتب العربية -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -شمس الدين الشيخ محمد بن عرفة الدسوقي - 12

 .230ص - بدون طبعة -2ج -الحلبي     

 .230ص -فس المرجع ن -شمس الدين الشيخ محمد بن عرفة الدسوقي - 13

 .141سورة النساء الآية  - 14

   -2009ـــــــ مســـؤولية الابــاء المدنيـــة  عـــن الابنـــاء القصــر ـــــــــــــ دار الفكـــر الجــامبي ـــــــــــ الاســـكندرية ـــــــــــــ   جمــال مهـــدي محمـــود الآكشــة - 15

 .203ص

 .114صـــــــــ المرجع السابق  -الولاية على النفس - و زهرةمحمد أب - 16

وعلـــى ذلــك فــلا تثبـــت الولايــة لفاســق بينمــا قـــال الحنفيــة والمالكيــة طعـــدم  ،ذهــب الشــافعية إلــى القـــول باشــتراط عدالــة الــولي - 17

 .206ص -المرجع السابق -لآكشةجمال مهدي محمود ا -أنظر -اشتراط العدالة في الولي وعليه فتثبت له الولاية ولو نان فاسقا

 تنتهي وظيفة الولي: من  قانون الأسرة الجزائري تنص " 91المادة  - 18

 طعجزه. -1                       

 بموته -2                       



 عن الأفعال الضارة لأبنائها القصرالأم أساس مسؤوليتها  ولاية

 1152ص  - 1135ص 

 حمر العين عبد القادر. د

 

 2019السنة  - 02العدد  - 04المجلد  -احث للدرسات القانونية والسياسية مجلة الاستاذ الب 1151

 

 

 
 ال جر عليه.ب -3                       

 ب سقاط الولاية عنه" -4                       

من قانون الأسرة الجزائري على أنه " الأم أولى بحضانة ولدها ثم الأب، ثم الجدة للأم، ثم الجـدة لـلأب، ثـم  64دة نصت الما -  19

 الخالة، ثم العمة، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في نل حالة ... "

بوين كأن تسند إلى الخالة أو العمـة ف نـه والغالب أن تسند الحضانة إلى الأم، غير أنه إذا تم إسناد الحضانة إلى غير الأ 

وباعتبـــار مضـــمون الحضـــانة يتجلـــى فــــي الرعايـــة والحفـــظ والرقابـــة والتربيــــة التـــي هـــي منـــاط مســــؤولية المكلـــف بالرقابـــة فـــ ن هــــؤلاء 

باعتبـــار أن مســـؤولين عـــن الأفعـــال غيـــر المشـــروعة التـــي يأتيهـــا الابـــن القاصـــر الـــذي هـــو فـــي حضـــانتهم  –العمـــة أو الخالـــة  –المكلفـــين 

 الفعل الضار الصادر عن القاصر نان ن يجة تقصير من الحاضن .  

 من قانون الأسرة الجزائري تنص على أنه " الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه      62المادة  -  20

 وخلقا ... "       
ً
     والسهر على حمايته وحفظه  حة

المجلــة الجزائريــة للعلــوم القانونيــة  –حالــة الطــلاق  –المســؤولية المدنيــة لــلأب والأم لأفعــال أولادهــم القصــر  – لــويزة حنفــي -  21

 وما طعدها .   603ص  -العدد الثال  -1994السنة  –والاقتصادية والسياسية 

22 - Cass – 2eme civ . 19 Fevrier 1997 – Bull .civ .2 .n 55  

   - LEBRETON–MARIE CHRISTINE -l’enfant et la responsabilité civil –these-Rouen–1996-            p 62  

ة سـنوات، والأنىـه ببلوغهـا سـن 10من قانون الأسرة الجزائري تنص على أنه " تنقض ي مدة حضانة الـذكر ببلوغـه   65المادة  -  23

نانت الحضانة أمـا لـم تتـزوج ثانيـة علـى أن يرا ـي فـي الحكـم  ة سنة إذا16الزواج، وللقاض ي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى  

نقــــــول أن  71-69-68-67-66بانتهائهــــــا مصــــــلحة المحضــــــون " ، وباســــــتقراء هــــــذه المــــــادة والمــــــواد المتعلقــــــة بالحضــــــانة لاســــــيما المــــــادة 

سـنوات وهـو فـي حضـانة  10 الحضانة تسقط أو تنقض ي بقوة القانون إذا ما توافرت أسـباب الانقضـاء، فـ ذا مـا بلـغ الولـد القاصـر 

أمه ولم يتم طلب تمديد الحضانة ف ن ولايتها عليه تسـقط بحكـم القـانون ودون ضـرورة صـدور حكـم قضـاري بـذلك، ومـن ثـم فـلا 

 تسأل عن الأفعال غير المشروعة التي يحدثها الأبناء القصر طعد انتهاء ولايتها. 

نه " يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبنية أو بنكاح الشبهة أو من قانون الأسرة الجزائري تنص على أ 40المادة  -  24

 من هذا القانون. 34و  33و  32بكل زواج ثم فسخه طعد الدخول طبقا للمواد 

 يجوز للقاض ي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب "      

 منع التبني شرعا وقانونا ".  من قانون الأسرة الجزائري تنص على أنه "  ي 46المادة  -  25

وعلـى الضـحية إثبـات واجـب  134يرى الدكتور علي فيلالي في هذا الشـأن أن يعتـد إمـا بمسـؤولية متـولي الرقابـة طبقـا للمـادة  - 26

ا الرقابــة الــذي يتحملــه الشــخص المســؤول ســواء أنـاـن الأمــر يتعلــق بــأب أو أم بــالتبني أو أم عازيــة وإمــا بالمســؤولية الشخصــية طبقــ

مـــــدني، وعلــــى الضـــــحية حينئــــذ إثبـــــات خطــــأ المســـــؤول وإذا أردنــــا أن نعقـــــب علــــى كـــــلام الــــدكتور نقـــــول أن المســـــؤولية  124للمــــادة 

الشخصـــية هـــي مبـــدأ عـــام، فمتـــه نــاـن هنـــاك خطـــأ مـــن جانـــب شخصـــ ي وتســـبب ضـــرر للغيـــر فـــ ن المخطـــ  يلـــزم بـــالتعويض، غيـــر أن 

–أنظـر  –    ي أو الإتفـاقي وهـو مـا لا نجـده فـي الآبـاء المتبنـون أو الأمهـات العازبـاتمسؤولية المكلـف بالرقابـة مناطهـا التكليـف القـانون

TERKI. (N)- les obligation responsabilite civil . opu . 1986– p 102  -  

طــــع العــــدد الرا-مجلــــة المحامــــاة  -مســــؤولية الآبــــاء والأمهــــات والقامــــة والأوصــــياء عــــن أعمــــال الصــــبي –محمــــد فــــؤاد حســــني  -  27

  . 454ص  -1928-السنة الثامنة  – والخامس 

 .11ص  –المرجع السابق  –محمد أبو زهرة  -  28

لـــم ُيقـــم المشـــرع المصـــري فـــي قانونـــه المـــدني مســـؤولية الأب أو الأم عـــن الأفعـــال الصـــادرة عـــن الابـــن القاصـــر غيـــر الشـــر ي لأن  -  29

أن الدكتور محمد رفعت الصباح يرى أن مسؤولية الوالدين بالنسبة  الشريعة الإسلامية لا تقر أي حقوق للابن غير الشر ي، غير 

مـدني مصـري التـي تـنص علـى "  174للقاصر المتبنه يمكن أن تقوم على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمـال تاطعـة وفـق نـص المـادة 

 يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تاطعه طعمله غير المشروع "
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ب نقــول أن نطــاق مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تاطعــه تتحــدد علــى ضــوء الأضــرار التــي يحــدثها التــاطع وإن جــاز لنــا التعقيــ

أثناء ممارسته لوظيفته أو طسببها، وهو مـا يفتـرض قيـام علاقـة عمـل بـين التـاطع والمتبـوع ولا يمكـن مسـاءلة الآبـاء عـن أفعـال الأبنـاء 

 ناتجة عن ممارسة العمل أو طسببه.المتبنون إذا نانت هاته الأفعال غير المشروعة غير 

ـــ   –أنظــر  -     ـــ القــاهرة ـــــــــــ ـــ مكتبــة عــين شــمس ـــــــــ ـــ المســؤولية المدنيــة للوالــدين عــن القاصرــــــــ ص  -   1989محمــد رفعــت الصــباـي ـــــــ

125     . 

 . 18سورة فاطر الآية  -  30

أن القاصــر الــذي لــم يبلــغ ســن خمــس عشــرة ســنة يكــون فــي حاجــة إلــى الرقابــة  أقــام المشــرع المصــري قرينــة قانونيــة مقتضــاها - 31

 بصفة مطلقة، أما إذا بلغ القاصر الخامسة عشرة فيجب التفريق بين حالتين: 

الحالة الأولى عندما يكون القاصر البالغ خمسة عشرة سنة قد اسـتقل فـي معيشـته وبـدأ فـي كسـب عيشـه بنفسـه ، فـلا 

 غم قصره ويكون مسؤولا عن نفسه.يكون خاضعا للرقابة ر 

أمــا الحالــة الثانيــة فهــي حالــة أن يكــون القاصــر قــد بلــغ خمســة عشــر ســنة ولا يــزال باقيــا فــي كنــف القــائم علــى تربيتــه،  

ومعتمــدا عليــه فــي معيشــته، وفــي هــذه الحالــة يســتمر الالتــزام بالرقابــة ويبقــى متــولي رقابتــه مســؤولا عــن أفعالــه الضــارة بــالغير حتــه 

النظرية العامة للالتزامات ـــــــــــــ دار النهضة العربية ـــــــ القـاهرة  -جميل الشرقاوي  -أنظر –لرشد والمحدد ب حدى وعشرون سنة سن ا

 .555ص -1995

مـــن  481أمــا فـــي القـــانون الفرن ـــ ي فيقصـــد بالقاصـــر نـــل مـــن لـــم يبلــغ ســـن الرشـــد والمحـــددة بثمانيـــة عشـــر ســـنة  المـــادة 

 ة.1974جويلية  5المؤرخ في  1974سنة ل 631القانون رقم 

من القانون المدني الملغاة التي نقلها المشرع الجزائري من القانون المـدني الفرن ـ ي القـديم قبـل تعديلـه سـنة  135نانت المادة  - 32

مــا..." ومنــه تــنص علــى مــا يلــي "الأب وبعــد وفاتــه الأم مســؤولين عــن الضــرر الــذي يســببه أولادهمــا القاصــرين الســاكنون معه 1970

 ف ن الإقامة الفعلية المشتركة نانت مشروطة قانونا لإقامة مسؤولية الآباء عن أبنائهم القصر.


